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 ( 2017ديسمبر  29)  1439ربيع الآخر  10صادر في  2.17.690مرسوم رقم 

 1 يةئيتعلق بوكالات الأحواض الما

 

 رئيس الحكومة،     

 

ذي  6بتاريخ   1.16.113 رقمالمتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  36.15بناء على القانون رقم 

   ؛منه 87و 84و  82و 81و 80، ولا سيما المواد (2016 أغسطس10) 1437القعدة 

 ،  2017ديسمبر  l4 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ

 

   :لييرسم ما   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 337(، ص 2018يناير  15)  1439ربيع الاخر  27بتاريخ  60.39الجريده الرسمية عد  1
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 :الأول الباب

 ية ومقارهائمناطق نفوذ وكالات الأحواض الما 

 عملها وكيفيات

 المادة الأولى

شاااااااار هلياه أع ه رقم  80تطبيقاا للفقرة الأخيرة م  الماادة  منااطق نفوذ    ، تتكون36.15م  القاانون الم

صااااااا  هذا  وكالات الأحواض المائياة م  الأحواض المانياة كماا هي ةددة أحم أفر في الخرائحم الملحقاة بص

   .المرسوم

ضاااااام تراب ا ماعة المعنية بكامله ضااااااين مائيين أو أكمر، ي هلى منطقة  هذا امتد تراب جماعة داخ  حو

   .نفوذ الوكالة التي يوجد بحوضها المائي ا زء الأكبر م  تراب هذه ا ماعة

   .تحدد مقرات وكالات الأحواض المائية في ال ئحة الملحقة بهذا المرسوم

 المانية المادة

المكلفتين    يمك  هحداث مندوبية أو أكمر لوكالة الحوض المائي بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين

   .بالماء والمالية، بناء على اقتراح م  مجلس هدارة هذه الوكالة

   .يحدد هذا القرار المجال الترابي للمندوبية أو المندوبيات المعنية

 المالمة المادة

ساالطة الحكومية المكلفة بالماء وصاااية الدولة على وكالات الأحواض المائية مع مراعاة الساالحم  تمارس ال

سااااالطة الحكومية المكلفة بالمالية بالقوانين والأنظمة ساااااندة لل صاااااات الم صاااااا ساااااات قالمطب   والاخت سااااا ة على المؤ

   .العمومية

 الرابعة المادة

سااااااانادة هلياه باالماادة  صاااااااات الم صاااااااا رقم  القاانون م  82يماارس مجلس هدارة وكاالاة الحوض الماائي الاخت

صااااااب  36.15 ضاااااائه أو لملهم، هذا   يكتم  الن صاااااف أع ضاااااور ما لا يق  ع  ن صاااااحيحة بح وتكون مداولاته 

ضاااااااااء  30يتعاد  القاانوني، يتم عقاد اجتمااا  اان لمجلس اةدارة داخا  أجا  لا  يوماا كيفماا كاان عادد الأع

   .الحاضري  أو لمليهم

   .الرئيس يتخذ مجلس اةدارة قراراته بصغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح ا انب الذي يكون فيه

   .يوقع رئيس مجلس اةدارة مقررات هذا المجلس وتبلغ لمدير الوكالة
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 الخامسة المادة

   المشار هليه أع ه، يمارس مدير وكالة 36.15م  القانون رقم  84طبقا لأحكام المادة 

   :الحوض المائي ما يلي

 مباشرة أو اةذن بمباشرة جميع الأعمال والعمليات المتعلقة بمهام الوكالة؛ -

 هبرام الاتفاقيات والعقود وعقود التدبير التشاركي؛    -

شاااركي - صااحاب  هب غ، بعد موافقة مجلس اةدارة، عقود الامتياز وعقود التدبير الت والاتفاقيات هلى أ

   الامتياز وهلى المتدخلين المعنيين؛

ضااااااااء وهقامة الدعاوي والدفاا باىها، على أن  - ذلك في الحال  يبلغتممي  الوكالة قانونيا أمام الق

   هلى رئيس مجلس اةدارة؛

   تدبير شؤون موظفي الوكالة؛ -

، ويعم  الصفة، بالنفقاتمر بقبض المداخي  وصرف النفقات، ويلتزم، بهذه ويعتبر مدير الوكالة الآ

الوكالة ومواردها، ويسلم هلى الخازن المكلف  نفقاتعلى مسك ةاسبة النفقات الملتزم بها، ويصفي ويمبت 

   .المطابقة المداخي بالأداء أوامر وسندات 

 .بالوكالة العاملينت مسؤوليته، جزءا م  سلطه واختصاصاته هلى تحويجوز للمدير أن يفوض، 

 الباب الماني:

 تركيبة مجالس هدارة وكالات الأحواض المانية وكيفيات

 اختيار أعضائها

 المادة السادسة

   .تحدد تركيبة مجالس هدارة وكالات الأحواض المائية في ال ئحة المرفقة بهذا المرسوم

   السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية بصفتهم، ويمك  لهؤلاء الأعضاءيعين لملو 

   .في حالة تعذر حضورهم انتداب م  يمملهم لهذا الغرض

 المادة السابعة

رؤساء غرف  لم المشار هليه أع ه، تتم الدعوة لاختيار  36.15م  القانون رقم  81طبقا للمادة 

المجالس اةدارية لوكالات    الف حة، والتجارة والصناعة والخدمات، والصناعة التقليدية، الأعضاء في

   .الأحواض المائية، م  طرف رئيس جامعة الغرفة المعنية
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م  طرف مدير وكالة  المائيوتتم الدعوة لاختيار لم  جمعيات مستعملي المياه بمجلس هدارة وكالة الحوض 

   .الحوض المائي المعنية

 المالث:  الباب

   مقتضيات مختلفة وانتقالية

 المادة المامنة

الموضاوعة ره  هشاارتها وكذا المائي تساتمر وكالات الأحواض المائية في التصارف في لتلكات الملك العمومي 

   .هذه الوكالات هلى المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص المحولة

 المادة التاسعة

شااار هليه أع ء  36.15م  القانون رقم  87تطبيقا للفقرة الأولى م  المادة  ضااعالم لتلكات الملك العمومي  تو

شااارة هذه الوكالات بقرارات للساالطة  المنوطةالمائي الضاارورية لمزاولة وكالات الأحواض المائية المهام  بها ره  ه

   .الحكومية المكلفة بالماء

سااالطة الحكومية المكلفة و شااارول التي  بالماءتحدد بقرارات لل شاااارة ولا  المملكاتع بها ضاااوتال المذكورة ره  اة

 ظ عليها.سيما المتعلقة منها بتسيير ها وتعهدها وهص حاها وتتبعها والحفا

 المادة العاشرة

المنقولات والعقارات  تكونالمشاار هليه أع ه،  36.15م  القانون رقم  87تطبيقا للفقرة المانية م  المادة 

 التابعة لملك الدولة الخاص الضرورية لوكالات الأحواض المائية للقيام

بالماء    بمهامهما والمحولة هليها، ة  جرد يوافق عليه بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة 

   .والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية

 المادة الحادية عشر

الرىية في  با ريدةتستمر مجالس هدارة وكالات لأحواض المائية، القائمة بتاريخ نشر هذا المرسوم 

   .مزاولة مهامها هلى حين تشكي  مجالس هدارة جديدة طبقا لأحكام هذا المرسوم

 المادة المانية عشر

   :ابتداء م  نشر هذا المرسوم في ا ريدة الرىية، تنسخ المراسيم التالية

المتعلق بوكالة الحوض المائي لأم الربيع،    (1996)نوفمبر  1417رجب  8الصادر في  2.96.536المرسوم رقم  -

   كما تم تغييره وتتميمه؛



 قطب الدراسات والشؤون القانونية                                                                                                                                                                                                                                المجلس الأعلى للسلطة القضائية         

       

 

 
7 

المتعلق بوكالة الحوض المائي  (2000نوفمبر  14) 1421م  شعبان  17في  الصادر 2.00.475المرسوم رقم  -

   لملوية، كما تم تغييره وتتميمه؛

المتعلق بوكالة الحوض المائي ( 2000نوفمبر 14) 1421 م  شعبان 17الصادر في  2.00.476المرسوم رقم  -

   للوكوس، كما تم تغييره وتتميمه؛

المتعلق بوكالة الحوض    (2000نوفمبر  14) 1421م  شعبان  17الصادر في  2.00.477المرسوم رقم  -

   وتتميمه؛المائي لسبو، كما تم تغييره 

( المتعلق بوكالة الحوض المائي 2000نوفمبر  14)  1421ان بم  شع l7 الصادر في 2.00.478المرسوم رقم  -

   تم تغييره وتتميمه؛ كمالأبي رقراق والشاوية، 

المتعلق بوكالة الحوض المائي    (2000نوفمبر  14) 1421م  سعبان  l7 الصادر في 2.00.479المرسوم رقم  -

   لتانسيفت كما تم تغييره وتتميمه؛

سااااااوم رقم - صااااااادر في  2.00.480المر شااااااعبان  17ال المتعلق بوكالة    (2000 نوفمبر 14) 1421م  

   الحوض المائي لسوس ماسة، كما تم تغييره وتتميمه؛

المتعلق بالوصاية على ( 2005 يناير 24) 1425م  ذي الحجة  l3 الصادر في 2.03.478المرسوم رقم  -

ماسة  -واللوكوس وسبو وأبي رقراق والشاوية وتانسيفت وسوس  وكالات الأحواض المائية لأم الربيع وملوية

   المجالس اةدارية الخاصة بها؛ وتركيب

المتعلق بوكالة الحوض المائي  (2009يناير  16) 1430م  ةرم  19في  الصادر 2.08.508المرسوم رقم  -

   للساقية الحمراء ووادي الذهب؛

المتعلق بوكالة الحوض المائي  (2009يناير  16) 1430م  ةرم  19الصادر في  2.08.509المرسوم رقم  -

   زيز غريس؛ -لكير 

المتعلق بوكالة الحوض ( 2016 سبتمبر 21) 1437م  ذي الحجة  19الصادر في  2.16.363المرسوم رقم  -

 المائي لدرعة واد نون؛

المائية تبقى  الأحواضغير أن مقتضيات المراسيم السالفة الذكر، والمتعلقة بإحداث مندوبيات وكالات 

   .سارية المفعول هلى حين نسخها وتعويضها طبقا لأحكام هذا المرسوم
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 المادة المالمة عشر

صااااد والمالية شااار با ريدة الرىية، هلى وزير الاقت ساااوم، الذي ين ساااند تنفيذ هذا المر ووزير التجهيز والنق     ي

   .واللوجيستيك والماء، ك  واحد منهما فيما يخصه

 

 .(2017ديسمبر  29) 1439خر ربيع الآ 10 وحرر بالربال في

 

 .اةمضاء: سعد الدي  العمماني

 :وقعه بالعطف

 وزير الاقتصاد والمالية

 .اةمضاء: ةمد بوسعيد

 وزير التجهيز والنق  واللوجيستيك والماء

 اةمضاء: عبد القادر اعمارة.
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 الملحق



 قطب الدراسات والشؤون القانونية                                                                                                                                                                                                                                المجلس الأعلى للسلطة القضائية         

       

 

 
10 

 



 قطب الدراسات والشؤون القانونية                                                                                                                                                                                                                                المجلس الأعلى للسلطة القضائية         

       

 

 
11 

 



 قطب الدراسات والشؤون القانونية                                                                                                                                                                                                                                المجلس الأعلى للسلطة القضائية         

       

 

 
12 

 



 قطب الدراسات والشؤون القانونية                                                                                                                                                                                                                                المجلس الأعلى للسلطة القضائية         

       

 

 
13 

 



 قطب الدراسات والشؤون القانونية                                                                                                                                                                                                                                المجلس الأعلى للسلطة القضائية         

       

 

 
14 

 



 قطب الدراسات والشؤون القانونية                                                                                                                                                                                                                                المجلس الأعلى للسلطة القضائية         

       

 

 
15 

 



 قطب الدراسات والشؤون القانونية                                                                                                                                                                                                                                المجلس الأعلى للسلطة القضائية         

       

 

 
16 

 



 قطب الدراسات والشؤون القانونية                                                                                                                                                                                                                                المجلس الأعلى للسلطة القضائية         

       

 

 
17 

 


